تبصيرٌ الموححدين 
بأحكام المشركين 


الدنيوية والأخروية 


كتبه 


أد عارف بزع ميرب عامرا حير 


بسع اللّه الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعد: 
فإِنَّ معرفة أحكام المشركين الدنيوية والأخروية من الأهمية بمكان, فالعلم بما: 

- سبب للخوف من الشرك الذي تترتب على فاعله هذه الأحكام العظيمة. 

- وسبب لعدم التعلق الممنوع بأهل الشرك. 
ومع إيضاح الشريعة لهذه الأحكام, إلا أن جملة منها قد خفيت على بعض جهلة 
المسلمين» فكان من المناسب البيان المختصر لماء والله المستعان. 
أي أحَيَ: فاعل الشرك له أحكام, تترتب على وقوعه في الشرك؛ ويمكن تصنيفها 
إلى قسمين: 
القسم الأول: الأحكام الدنيوية» ومنها ما يلي: 
أولا: عدم قبول الأعمال مع وجود الشرك الكو 
ومن الأدلة على ذلك: أنَّ الله تعالى لما ذكر جملة من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام 
قال بعد ذلك :+ وَلوْ أْرَوُا لَحِط عَنَهُّم مكنأ يَتَمَلُونَ “4 [الأنعام: 88 ]2 فإذا كان 
هؤلاء الصفوة الأخيار» لو أشركوا -وحاشاهم- لحبطت أعماهم فغيرهم أولى. 
ثانيًا: وجوب اعتقاد كفر المشرك. 
قال النووي رحمه الله: " وَأَنَّ 98 َافعَ نص لكاب ا الس الْمُطوع عا الحشين 
7 مال فَهُوَ كَافرٌ بالإجماع, ل مَنْ ل 4 مَنْ دَانَ عير الإِسْلام كَالتَصَارَى 
أؤ شَكَّ في تكثيرهة؛ أؤ صَكح مَذْعَبَهْف فَهْوَ افق وَإنْ أَظْهَر مع دَلِكَ الإشلام 
00 
ثالنًا: وجوب البراءة من المشركين» وبغضهم وعداوهم. 
ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى:+! مَدْ كَنتَ لك أوةٌ حَسَكة ف إراهيم وَألَدنَ مَعَهد اذا 9 
ْم نا بكو نكم وَِمَا دود من دون الله كرا يكل ويد يَددنا وك العداوة والبنْصسآة بدا حقَّ ممأ 
أنه صِمَدَمُه 4# [ال ممتحنة: 4]. 


وقال تعالل: جالايقير المزروة الكزرت اززئة ون خرن التؤبية تكن تفصق كإنك تين رك تدخ 
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.)7١/١١( «روضة الطالبين»»‎ )١( 


تء إلّة آد يدوا منجز تكد وَيحَرْرْسك أنه َفسَة وَِلَ أن لْمَصِيرٌُ * [آل عمران: 8؟]. 
والبغض القلبي لا ينافي التعامل الدنيوي معهم من بيع وشراء وغخو ذلك. 
قال ابن القيم رحمه الله: " ثبت عن النبي كلو أنه اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة» 
وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وسمًا من شعير» ورهنه درعه» وفيه دليل على 
جواز معاملتهم؛ ورهنهم السلاح وعلى الرهن في الحضرء وثبت عنه أنه زارعهم 
وساقاهم» وثبت عنه أنه أكل من طعامهو'(). 
رابعًا: المشرك لا يُناكح. 
ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: + وَا تُسكحوأ الْمتّرِكِينَ كين حَقَّ بؤمئواً [البقرة: 
١١‏ وهذا عام لا تخصيص فيه. 
والحكمة من المنع من ذلك: لأتمم يَدْعُونَ إِلَ النَارِ: في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالحم 
فمخالطتهم فيها خطر على الدين. 
خامسًا: المشرك لا يَرثْ المسلمَ إجماعًاء ولا يودث عند الجمهور. 
وقد حكى ابن القطان رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. 
وأما المسلم فلا يرث الكافر عند الجمهور خلافًا للحنابلة الذين أجازوا التوارث بالولاء 
واختلاف الدين. 
والكفار إذا كانوا على دين واحد يتوارثون اتفاقًا. 
وإذا اختلفت أديانهم» فقيل: يتوارثون وهو قول ال حنفية والشافعية ورواية عن الحنابلة» 
وقيل: لا يتوارثون وهو قول المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية» وقيل: يتوارث أهل 
الكتاب دوك غيرهو7"). 
سادمًا: المرتدٌ إِنْ مات على ردته وترك مالا : 
فقيل: يكون ماله فيئًا في بيت مال المسلمين» وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. 
وقيل: يكون لورثته من المسلمين» وبه قال أبو حنيفة. 
وقيل: يكون ماله لأهل دينه الذي مات عليه إن كان منه من يرثه وإلا فيكون فيئًا 


.)١91-١9٠ «مختصر الصواعق المرسلة» » ( ص:‎ )١( 
(؟) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»: (؟/9١3))» و: «اللبسوط» للسرخسي: (50/80)» و: :«بداية امجتهد» لابن‎ 
.)558-5851//5( و: «الحاوي الكبير» للماوردي: (79/8)؛ و: «المغني» لابن قدامة:‎ »)١17/4( رشد:‎ 


" 


ليت هال المسلفية 0 

سابعًا: المشركٌ لا يُعَسَ ولا يكفّن ولا يصلَّى عليه ولا يُدعى له. ولا يدفن في 
مقابر المسلمين. 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى :+ مان لِلبّيَ أي ءامنا ليسْتَفْفِرُوأ ِلَمُمْرحينَ 
لد كارا أؤل مُق يرأ بَنَدِمَا يلت طم آَم أضحنث الحو © [التوبة: .]١١7‏ 

وقوله تعالى : +( وكا صل َل أل ممم مات أبذَا ولا َه عل بود ممع دروأ بأل وَرَسُوله- ومَاثوأ وهم 
فَسِقْوت #]التوبة: 85]» وهذه الآية في المنافقين» ففيها النهي عن الصلاة عليهم 
والقيام على قبرهم بعد الدفن للدعاء لهم» لكفرهم. 
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7 01 0 ه ين 
| فى طوي مِنْ أطوَاءٍ بَذَرِء حَبِيثِ مُحْبثٍ" رواه البخاري 


عو و 


٠ 


مِنْ صّنَادِيدٍ قُرَيْشٍِء فَقْذٍ 
ومسلو7). 

فدل ذلك على أن المشرك: 

لا يعَسَكْ ولا يكفن ولا يصلى عليه» ولا يُدعى له ولا يدفن في مقابر المسلمين. 
ثامنًا: المشرك شركًا أكبر حلال الدم والمال. 

ومن الأدلة على ذلك: حديث 5 هريرة ططفه عن رسول ال 2 قال: ١‏ أمرثُ أنْ 
أقاتِل الناس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي» وبما جئت بهء فإذا فعلوا 
ذلك؛ عصموا مني دماءهم, وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله" رواه مسلم7"). 
والمعاهّد والمستأمن والذمي لا يُتعرض لمم, ومَنْ له حق قتال الكفرة الذين حقهم 
القتل هو السلطان الأعظم, فلا يجوز الافتيات عليه فيما هو من صلاحياته. 
تاسعًا: المشرك نحسن نجاسة معنوية» ولا يحل له دخول المسجد الحرام. 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى:+ يَتأيْهًا اليرت ءَامَبْوَا إِنَمَا المشركوت جمس 5 
يَكْرَبوأ ألْسَمَجِدَ ألْكرَامَ بَمَدَ عَامِهمَ هددًا * |التوبة: /؟]» والقول بنجاستهم نجاسة 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني: ».)١5/8/10(‏ و: «بداية المجتهد» لابن رشد: 2)١71//4(‏ و: 
«الأم» للشافعي: »)١78-١177/5(‏ و: «المغني» لابن قدامة: (90757/7). 

(؟) «صحيح البخاري» برقم: (7915)» و«صحيح مسلم» برقم: (5815). 

(؟) «صحيح مسلم» برقم: (55). 


بالله» جُعلوا كأنهم النجاسة بعينهاء مبالغة في وصفهم بحا (0. 

عاشرًا: المشرك ترم ذكاته وذبيحته. 

أ يديا لفن للد قالع كنمنا قا ل عد و اح لحك الح وام رم 
لْخِنزِر وَمآ أُهِنّ به لعي أَسَو “4 [البقرة: »]١7‏ أي: ذُبح لغير الله كالذي يذبح 
للأصنام والأوثان من الأحجارء والقبور ونحوها. 

الحادي عشر: المشرك يسقط حقه ني الحضانة. 

ذهب الشافعية» والحنابلة» ورواية قوية للإمام مالك إلى: أنَّ اختلاف الدين 0 5 
الحضانة» فلا حضانة لكافر على مسلم» قال تعالى: + وَلَن يجَحَلَ أله لكفْرنَ عَلَ اَلْوَمِنِنَ 
ميلا 4 | السباءة ١21‏ ]. 

وعلّلوا لذلك: بأنَّ الغرض من الحضانة هي تربيته» ودفع الضرر عنه» وأنَّ أعظم تربية 
هي المحافظة على دينه» وأهم دفاع عنه هو إبعاد الكفر عنه. 

وإذاكان في حضانة الكافر» فإنَّه يفتنه عن دينه» ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفرء 
وتربيته عليه» وهذا أعظم الضرر» والحضانة إنما تثبت لحفظ الولد» فلا تشرع على وجه 
يكون فيه هلاكه. وهلاك دين 

الثانى عشر: المشرك غير مقبول الشهادة أبدًا. 

وجمهور العلماء على رد شهادة الكفار وعدم قبولها مطلمًا سواء كانت على المسلمين 
أو على أنفسهم اتفقت مللهم أم اختلفت» وممن قال بهذا الأثمة الأربعة؛ لأنه ليس 
بعدل» وحكى ابن رشد اتفاق العلماء على هذا فيما سوى الشهادة على الوصية في 
السك 9 

القسم الثائي: الأحكام الأخروية ومنها ما يلي: 

أولًا: الشرك الأكبر يُخرج من الملة, ولا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة. 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعاللى :+ إِنَألَه َايَمْهِرٌ أن متْرَكَ و وَيَمْفْرُمَادُونَ دَلِكَ لِمَن 215 
وَمَن مُتْرِكَ بأ مَعَدِ ْمَك ِنَم حَظِيمًا # |النساء: 4/8]. 
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.)590/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) انظر: «توضِيحٌ الأحكام من بُلوْغْ المرام» للبسام: (55/5). 

(؟) انظر: «المبسوط» للسرخسي: (4)74/9 و: «بداية المجتهد» لابن رشد: (757//5)» و: «البيان في مذهب الإمام 
الشافعي» ليحبى العمراني اليمني: »)70717/١7(‏ و: «المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » مجد الدين أبي 
البركات: (؟/3078-51757). 


وهل الشرك الأصغر داخل في عموم الآية السابقة بحيث أنَّ فاعله إذا مات عليه 
يكون معاقبًا بإدخاله نار جهنم دون الخلود فيها؟ أم أنه كبقية الذنوب التي دون 
الشرك فيكون صاحيه تحت المشيفة؟ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في بعض رسائله(' في قوله تعالى: 2 إِنَّ 
لله لَايَمْوْرٌ أن مسْرَكَ يو وَيَْْرُ امون دَِكَ ِمَن عَم وَمَن ُْرِةَ يه مق در نما حَظِيمًا )4 : 
" ومن لحظ إلى عموم الآية وأنه لم بخص شْرَكًا دون شرك؛ أدخل فيها الشرك الأصغرء 
وقال: إنه لا يُغفرء بل لا بد أن يعذب صاحبه لأنَّ مَنْ لم يغفر له لا بِدَّ أن يعاقب» 
ولكنّ القائلين بمذا لا يحكمون بكفره, ولا بخلوده في النار» وإنما يقولون يعذب عذاب 
بقدر شركه. ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. 
وأما من قال: إِنَّ الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية» وَإِنما هو 
تحت المشيئة فإنهم يحتجون بقوله تعالى: + إِنَهُ مَن يرك لَه َقَدٌ حَرَمَ أنَهُعلِدَهِ الجن 
2 4 [المائدة: ؟102]ء 
فيقولون: كما أنه بإجماع الأئمة أنَّ الشرك الأصغر لا يدخل في تلك الآية» وكذلك 
لا يدخل في قوله تعالى: + كنَ أَيَتَ لسحبَطنَ عَمَكَ 4 [الزّمَر: 1]؛ لأنَّ العمل هنا 
مفرد مضاف ويشمل الأعمال كلهاء ولا يبط الأعمالٌ الصا حة كلّها إلا الشركُ 
الأكير, 
ويؤيد قولهم: أنَّ الموازنة بين الحسنات والسيئات التي هي دون الشرك الأكبر؛ لأ 
الشرك الأكبر لا موازنة بينه وبين غيره» فإنه لا يبقى معه عمل ينفع 
ثانيًا: الشركٌ الأكبز يخلّدُ صاحبه في النار إذا مات عليه, وتحرم عليه الجنة. 
ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: + وعد أ لفقي وَالمتَومت وَالكْنَ كد 
نين يباه تبه 2 1 و مُق * |[ التوبة: 57]. 
وقال سبحانه: © إِنَّهْ مَن يُشَرِكَ بِللَهِ فَفَدْ حَرَ للَهُ لَه لْجَنَّهَ ومأوئه 00 
أتصحار * [المائدة: 077]. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
)١(‏ ذكر ذلك: الشيخ عبدالرزاق البدر في كتابه: «الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» ص: 


(188)» وأشار إلى أتما ضمن فتاوى بعثها السعدي إلى الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصينء مؤرخة بتاريخ 
9م مهمه ممخطوطه. 
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